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أولا: مقدمة وتاريخ برنامج الوساطة لدى المحاكم الأردنية

1- مقدمة  حول تاريخ برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الأردن.
منذ عدة سنوات تعمل المملكة الأردنيـة الهاشمـية على تطوير نظامها القضائي ، ومن أهم ملامح هذا التطوير استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات والذي كان من أبرز اهتمامات الجهات الرسمية ذات العلاقة في تعزيز كفاءة المحاكم الأردنية ، إذ شاركت مجموعة من السادة القضاة والمحامين في رحلة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على ماهية الوساطة والأسلوب المتبع في المحاكم الأمريكية كأحد الحلول البديلة لتسوية النزاعات ذلك أن الوساطة هناك تسمح بالتوصل إلى اتفاق بين الخصوم من خلال تسهيل وتيسير الحوار والمفاوضات بينهم من قبل شخص ثالث محايد يسمى الوسيط كان تلقى تدريباً بذلك ودون أن يملك هذا الوسيط صلاحية صنع القرار أو فرض التسوية بل يقوم باستخدام استراتيجيات ومهارات معينة تتيح للأطراف النظر إلى النزاع من وجهات نظر مختلفة وتمكنهم من تقييم المخاطر وتحديد مصالحهم وصولاً إلى حل النزاع القائم بينهم . 

إن أسلوب الوساطة من شأنه أن يساهم في بناء العلاقات الاجتماعية من خلال التوصل إلى تفاهم مشترك بين الأفراد أو الجماعات ، كما أن الأطراف المتنازعة لا تفقد حقها في اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق عن طريق الوساطة . 
في عام 2004، تم توجيه طلب إلى جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون للمساعدة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء الأردني (JUST)، وعليه، أجرت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقييما حول إمكانية استخدام الحلول البديلة لتسوية النزاعات في الأردن، ثم شاركت الجمعية الأطراف المعنية في عملية تطوير برنامج مهني ريادي للوساطة المرتبطة بالمحاكم بما يتوافق والمعايير الدولية. اشتملت التحضيرات الاولية لهذا البرنامج على تشكيل مجموعةعمل مؤلفة من قضاة ومحامين من ضمن مهامها تطوير المواد الضرورية المتعلقة بالوساطة للقضاة والمحامين والعامة؛ مثل نماذج الوساطة المستخدمة في المحكمة، والمواد التعريفية بالوساطة. هذا بالإضافة إلى تقديم الإقتراحات التي من شأنها تطوير قانون الوساطة الأردني، و تنظيم الجلسات التوعوية للجهات المعنية، و عقد ورشات تدريبية حول الوساطة،  و ادارة حملة إعلامية وطنية لترويجها، و التخطيط لإنشاء إدارات الوساطة في محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

بدأ أول برنامج للوساطة فيها بتاريخ 1 حزيران 2006. و كان من شأن تطبيق هذا البرنامج الريادي في محكمة بداية عمان ان ساهم في توفير  الوقت  وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى من خلال تسوية عدد كبير من الدعاوى خلال فترة زمنية قياسية ،  كما حقق أيضا مستوى عال من رضى المشاركين في عملية الوساطة عن هذا الاسلوب باعتباره بديلا ناجحا عن عملية التقاضي. 
 و يتلقى الوسطاء القضائيون و الخصوصيون في المحاكم تدريبا متخصصا حول مهارات الوساطة التي أثبتت إمكانيتها على مساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعاتهم؛ حيث تلقى الوسطاء أربعين ساعة تدريبية كحد أدنى حول مهارات و اعمال الوساطة من قبل مدربين وسطاء ذوي خبرة.
بعد النجاح الذي حققه البرنامج الريادي للوساطة في محكمة بداية عمان ارتأت وزارة العدل والمجلس القضائي ان استخدام المحاكم لاسلوب الوساطة كأسلوب بديل لعملية التقاضي يعد وسيلة فعالة لتحسين النظام القضائي في المملكة الأردنية. و عليه فقد وافق المجلس القضائي و وزارة العدل على توصية اللجنه التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحاكم بتوسعة برنامج الوساطة ليطبق في محاكم البداية في شمال، غرب، شرق و جنوب عمان بالاضافة الى محكمة بداية الزرقاء. و كان المجلس القضائي  قد اضفى طابع الرسمية على مجموعة العمل المسؤولة عن التخطيط لأول إدارة وساطة في المحاكم وذلك من خلال تشكيلها و تسميتها باللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحاكم، و تتولى هذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للسياسات المتعلقة ببرنامج الوساطة في المحاكم  في الأردن. من ناحية اخرى فقد تم  إنشاء قسم في وزارة العدل لدعم الحلول البديلة لتسوية النزاعات و ذلك لمساعدة اللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في إدارة برامج الوساطة المرتبط بالمحاكم  في الأردن
، وقد تم تعيين مديرلهذا القسم. كما تم إعداد كتيب الإجراءات هذا لمساعدة المجلس القضائي ووزارة العدل في مواصلة دعم المحاكم في تطوير إدارات الوساطة الحالية و المتوقع إنشائها مستقبلا  في محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

ثانيا: البدء في برنامج الوساطة في المحاكم

2) البدء ببرنامج وساطة  المحكمة

أ. أهداف برنامج الوساطة لدى المحاكم

يهدف برنامج الوساطة لدى المحاكم إلى زيادة كفاءة المحاكم من خلال تخفيف عبء الدعاوى عنها، وتعزيز إيمان الجمهور بنظام العدالة من خلال توفير خدمات إيجابية لمستخدمي هذا البرنامج. و قد أثبتت إجراءات الوساطة قدرتها على توفير بديل فعال لعملية التقاضي باعتبار ان إجراءات التقاضي تنطوي على استنزاف للوقت و الجهد والنفقات. و يوفر برنامج الوساطة لدى المحاكم وسطاء قضائيين وخصوصيين يعملون على تيسير وتسهيل فض المنازعات بين الأطراف بطريقة سرية.  كما أن الوساطة لا تهدف إلى الضغط على الأفراد من أجل تسوية النزاع، وإنما لتشجيعهم على التسوية من خلال قيام الوسيط المحايد بمساعدتهم في التفاوض والحوار. 
ب. الموقع والمساحة لبرنامج الوساطة لدى المحاكم

تعد الوساطة إجراءً ذو طبيعة خاصة. ومن المهم وجود مساحة في المحكمة تكفي لدعم برنامج الوساطة. و تشمل المتطلبات المثالية لهذا المشروع وجود غرفة للاجتماعات المشتركة، وغرفة انتظار، وغرفتين منفصلتين أصغر مساحة ليقوم الوسيط بالاجتماع مع الأطراف بشكل يضمن خصوصيتهم (ما يعرف بالجلسات الجانبية أو المغلقة)، ولابد من وجود مكان خاص لقضاة وموظفي دائرة الوساطة. ومن بين الأولويات في تجهيز موقع للوساطة هو إيجاد مساحة لحفظ السجلات و أخرى عازلة للصوت بحيث تسمح بسرية المناقشات، على حد سواء.
3. وسطاء المحكمة
لابد أن تستند عملية اختيار الوسطاء في برنامج الوساطة في المحاكم إلى معايير دقيقة وأسس موضوعية، وذلك لضمان جودة عملية الوساطة ولنجاح المشروع وبذات الوقت تحقيق رضا المشاركين والعامة. ولهذا، يجب أن تراعي المحكمة هذه الامور عند اختيارها للوسطاء. و حيث لا يوجد مجموعة معايير رسمية للوسطاء المؤهلين، إلا أن هناك معايير مشتركة في كافة أنحاء العالم تعكس "أفضل الممارسات" فيما يتعلق بمؤهلات الوسطاء. و تشتمل هذه المؤهلات على التدريب، الخبرة المهنية، النزاهة والشخصية الجيدةـ الملتزمة بأخلاقيات وسلوك الوسطاء- والمهارة في عملية الوساطة. كما تستلزم معظم البرامج خضوع الوسطاء لفترة مبدئية من الإشراف على اعمال الوساطة و تقييم الاداء اضافة الى تعريفهم  بإجراءات المحكمة.

ومن المعايير المعروفة دوليا أن برنامج الوساطة الجيد يوجب وجود وسطاء مدربين بصورة مهنية و متخصصة على مهارات خاصة بالوساطة لمدة 40 ساعة على الأقل من التدريب التفاعلي في المحاور التالية:

1. معلومات عن نظرية النزاعات والمفاوضات؛
2. معلومات عن الوسائل البديلة لفض المنازعات؛
3. معلومات عن عملية الوساطة بما في ذلك دور الوساطة، و دور الوسيط ، مراحل الوساطة، وقواعد السلوك؛
4. خبرات تفاعلية مكثفة، وتمارين ولعب ادوار؛
5. معلومات عن ديناميكية الشخصيات المختلفة في المفاوضات؛
6. تدريب حول مهارات الاتصال؛
7. كيفية المحافظة على الحيادية؛
8. كيفية تيسير وتسهيل المفاوضات؛
9. كيفية صياغة اتفاقيات جيدة وملائمة؛ 
10. اختيار القضايا الملائمة من اجل الوساطة.
11. معلومات حول الاجراءات المتبعة في المحكمة و حول الاهلية القانونية المطلوبة في الوسيط و الاطراف المشاركة في عملية الوساطة.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتحلى الوسيط بالصفات التالية:

1. طبيعة تتميز بالصبر؛
2. حسن الاستماع؛
3. لا يضغط على الأطراف للتسوية بل يتيح لهم الفرصة للوصول إلى حلول مبتكرة ومفيدة بالنسبة لكل منهم؛
4. قادر على تشجيع الاتصال والتفاوض المثمر؛
5. يظهر الاحترام لكافة الأطراف المختلفة؛
6. لا يبدي تحيزا ضد بعض أنواع النزاعات أو الأشخاص
7. يمتلك درجة عالية من التنظيم؛
8.  يبدي الثقة بالنفس دون إظهار السيطرة؛
9. يعرف كيفية شرح الإجراء دون أن يبدو وكأنه يلقي محاضرة؛
10. يهتم بجمع المعلومات ومساعدة الأطراف في حل منازعاتهم؛
11. يعمل على تشجيع الآخرين ومتفهم؛
12. قادر على التلخيص دون التحيز لأحد الأطراف؛
13.  قادر على إبداء النزاهة الكاملة وعدم التحيز؛
14. لديه استعداد للاحتفاظ بالبيانات الإحصائية الدقيقة؛ و
15. يحترم السرية
لا يجب على وسطاء المحكمة الضغط على الأطراف للتوصل إلى تسوية، وإنما عليهم استعمال مهاراتهم لمساعدة الاطراف في صياغة حل مقبول بشكل متبادل،  فدور الوسيط لا يتمثل في إصدار قرارات في النزاع المعروض أمامه أو تسويته، وإنما زيادة قدرة الأطراف على التفاوض للتوصل إلى نتيجة معقولة و مقبولة  لنزاعهم في فترة زمنية ملائمة إذ أن  النزاع هو بين الأطراف أنفسهم، ويعود قرار تسويته من خلال الوساطة إليهم.
ج. دور قضاة الإحالة في برنامج الوساطة

1. أهمية عملية الوساطة 

إن نجاح برامج الوساطة غير الإلزامية  في المحاكم  يعتمد على القضاة من خلال قيامهم بتشجيع اللجوء الى الوساطة وإحالة الدعاوى الملائمة. وحتى يتمكن القضاة من إحالة الأطراف إلى الوساطة يجب عليهم فهم العملية والإيمان بها. وبالتالي يجب عقد جلسات توعية لكافة القضاة في كل محكمة تطور برنامجا للوساطة. و يجب أن تتضمن هذه الجلسات نظرة شاملة إلى الوساطة، ومزايا إجراءاتها، والمهارات الضرورية للوسيط. كما يجب أن تتاح الفرصة لقضاة الإحالة لطرح الأسئلة و تلقي الإجابات عن عملية الوساطة، و أن يقوموا بحضور جلسات وساطة حقيقية، إن أمكن. و يتمثل دورهم في تشجيع المحامين وموكليهم على حضور جلسات الوساطة. يعد دور القضاة هاما في برنامج الوساطة الجيد و الناجح لأنهم:
· يروجون للوساطة ويحيلون القضايا إليها؛
· يقيمون القضايا ليقرروا فيما إذا كانت ملائمة للوساطة؛
· يمكنهم الموافقة على الوسطاء واختيارهم
· ينسقون بين برنامج الوساطة وأنشطة التقاضي؛ و
· يقدمون ملاحظاتهم وآرائهم حول البرنامج.
2. تجنب الضغط

في برامج الوساطة الجيدة، لا يقوم قضاة الإحالة أو أي قضاة آخرين بالضغط على الأطراف للتسوية. يتجلى دور القضاة بالتشجيع على استخدام اسلوب الوساطة كبديل لعملية التقاضي والتشجيع على استخدام الوسطاء المؤهلين.

3. تقييم الدعاوى

يمكن تسوية أنواع كثيرة من الدعاوى بما في ذلك المدنية والتجارية من خلال الوساطة،  فعلى سبيل المثال تتم من خلال الوساطة تسوية المنازعات المدنية و التجارية كقضايا المالكين والمستأجرين والتأمين والعمالية و المقاولات و العطل و الضرر والمطالبات البنكية. 
وتكون الوساطة مناسبة على وجه الخصوص في الحالات التالية:
· وجود استعداد ورغبة في الموافقة على التسوية؛
· وجود رغبة في توفير تكاليف التقاضي؛
· وجود علاقة مستمرة بين الأطراف
· وجود رغبة في المحافظة على  الخصوصية والسرية؛
· وجود وجهات نظر مختلفة حول القانون؛
· وجود رغبة بإيجاد حل فوري وسريع لفض النزاع ؛ و
· إمكانية وجود عدد من الحلول المبتكرة التي تتعدى ما يمكن للمحكمة التوصل إليه بنتيجة التقاضي
  اما المنازعات  غير الملائمة  للوساطة فتتمثل بالحالات  التالية :-

· المنازعات التي يرفض  فيها  اطراف النزاع مبدأ التفاوض .

· الحالات التي يرغب فيها الاطراف بالحصول على حل قانوني قضائي للنزاع على نحو يجعله سابقه قضائيه . 

· الحالات التي يكون فيها النزاع مرتبطا ارتباطا لا يقبل التجزئة  بمسائل متعلقة بالنظام العام .
هـ. ماذا يحدث خلال عملية الوساطة: 

تعتبر الوساطة احدى الطرق الفعالة لتسوية النزاعات بين الاشخاص بعيدا عن عملية التقاضي و ذلك من خلال اجراءات سرية و سريعة يقوم بها شخص ثالث محايد تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين اطراف النزاع بغية الوصول الى تسوية للنزاع تكون مرضية لجميع الاطراف بحيث يساهم كل من فرقاء النزاع بالوصول  الى هذه التسوية. و تتطلب الوساطة المشاركة المباشرة لاطراف النزاع ومحاميهم في حال وجودهم، بحيث يعطى كل طرف الفرصة للتعبير عن وجهة نظره. بعد ذلك، يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف على تحديد حاجاتهم ومصالحهم الفعلية، ومساعدتهم على إيجاد الأهداف المشتركة. لا يقوم الوسيط بصنع القرار، وإنما يستخدم مجموعة من المهارات التي تعزز قدرة الأطراف على التفاوض وصولا الى تسوية مرضية لجميع اطراف النزاع. 
ان برامج الوساطة المرتبطة بالمحاكم و باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي تسهل على المواطنين تلقي الخدمة التي يوفرها النظام القضائي، إذ انه يمكن استخدام الوساطة في شتى انواع المنازعات المدنية، كما أنها أقل رسمية من إجراءات المحاكم المعتادة ، وتعمل عادة على تخفيف الجهد و الوقت و النفقات بالنسبة إلى الأطراف. و تعتبر الوساطة عملية تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف للوصول إلى تسوية منازعاتهم على نحو يلائمهم، حيث يتمكن الأطراف من التفكير بمسائل ذات نطاق أوسع مقارنة بما يمكنهم التفكير به اثناء عملية التقاضي.  كما تسمح الوساطة للأطراف بالتوصل الى حلول مبتكرة  لا توفرها الاحكام القضائية الصادرة بنتيجة التقاضي مثل تقديم اعتذار من طرف الى آخر، وابتكار الحلول التبادلية، والحلول التي تركز على العلاقة المستقبلية بين أطراف النزاع.
 تشمل مزايا الوساطة ما يلي:
· إعطاء الأطراف فرصة لعقد مناقشة مفتوحة حول المنازعة ومصالحهم؛
· إعطاء فرصة الوصول إلى حل وسط وتقديم التنازلات؛
· القدرة على المساومة والتفاوض مع وسيط خبير؛
· تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع
· المحافظة على العلاقات الوديه والمصالح المشتركة  بين طرفي النزاع و تعزيز احتمالية وجود علاقة مستقبلية؛ 
· تكون النتيجة تحت سيطرة الأطراف؛
· إمكانية إيجاد حلول مبتكرة؛ 
· القدرة على توظيف الطاقة للوصول إلى حل ضمن إطار زمني؛ 
· إمكانية تخفيض النفقات وتقليل الوقت اللازم للمنازعة؛
· السماح  للأطراف بالتفاوض بسرية؛ و
· التوصل إلى حل بشكل نهائي و بالتالي التوصل إلى اتفاق متين بين طرفي النزاع  ؛
هـ. مراحل الوساطة
قبل بداية عملية الوساطة، يقوم موظف المحكمة بتحديد مواعيد جلسات الوساطة، و يبلغ الأطراف بالتاريخ والوقت. عند بداية الوساطة تتبع معظم الجلسات نمطا معتادا أو مراحل كما يلي:

مراحل الوساطة
يقوم الوسيط بالمقدمة ويشرح الإجراءات
│

جمع المعلومات
│

يلخص المدعي وجهة نظره                 

      يلخص المدعى عليه وجه نظره       
│

احتمالية عقد جلسات جانبية مع الأطراف
│

تحديد القضايا محل النزاع والمصالح
│

احتمالية عقد جلسات جانبية مع الأطراف
مناقشة البدائل والمخاطر
│

إيجاد الخيارات وتقييمها
│
التوصل إلى اتفاق



          عدم التوصل إلى اتفاق


│

ملخص الاتفاقية وتوقيعها





       العودة إلى المحكمة

و. دور موظفي دائرة الوساطة

يكون موظف ادارة الوساطة مسؤولا عن الاتصال مع أطراف الوساطة عند تلقيه قرار الإحالة من قبل القاضي. بحيث يقوم بتحديد موعد للوساطة يتناسب مع جدول أعمال قاضي الوساطة و الأطراف ما أمكن وذلك بعد حصوله على المعلومات الأولية. كما يقوم بإرسال إشعار إلى الأطراف إلى جانب معلومات حول إجراءات الوساطة على شكل كتيب ودليل إرشادي. وفي حال وجود محامين للأطراف، يجب على الموظف تشجيع المحامين بشدة على إحضار موكليهم معهم لحضور جلسة الوساطة.

فور الانتهاء من الوساطة، يقوم الموظف بإدخال البيانات المناسبة إلى نظام المعلومات الموجود على حاسوب المحكمة. ويجب عليه إرسال المعلومات الإحصائية حول الوساطة في أول يوم من كل شهر إلى مدير برنامج الوساطة في المحاكم في وزارة العدل. 
يجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يجمعها الموظف بخصوص القضية، سواء المتعلقة بأخذ البيانات وعملية تحديد المواعيد، أو التي يتم أخذها خلال سير عملية الوساطة، أو أثناء إدخال أي بيانات. لا يجوز لأي موظف الحديث عن الأطراف أو العملية مع أي شخص عدا الوسيط، كما لا يجوز له أن يعطي أي معلومات لأي من موظفي المحكمة أو أي شخص آخر غير الوسيط المكلف، أو موظفي برنامج الوساطة أو مدير برنامج الوساطة في المحاكم.
د. إعداد السجلات وحفظها

1) المزايا

إن حفظ السجلات المتعلقة بعملية الوساطة من المسائل بالغة الاهمية و التي تساهم بشكل فعال في تحقيق الفائدة لبرنامج الوساطة. ان هذه السجلات تمكن المسؤولين عن برنامج الوساطة في المحاكم و صانعي القرار في تحديد المسائل التي تساعد على تحسين الخدمات.

2) أنواع السجلات

يوجد لدى برنامج الوساطة  في المحكمة نماذج محددة لرصد المعلومات المتعلقة بإحالة الدعوى توثق رقم القضية، وأسماء الأطراف و عناوينهم، واسم الوسيط،، ونوع المنازعة المعروضة على الوساطة، والوقت المحدد لعقد جلسات الوساطة. ان استبيانات الخروج التي يملؤها المشاركون توثق نوع الدعوى وما إذا تم التوصل إلى تسوية وتاريخ تلك التسوية ومدى رضا الأطراف  عن العملية. كما يوجد نماذج ترصد إحصاءات الوساطة بشكل شهري ويتم إرسالها إلى مدير برنامج الوساطة في المحاكم. تم إرفاق نسخ من هذه النماذج، سيتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
3) سرية السجلات

من الأسباب التي تدفع الأطراف إلى اللجوء إلى الوساطة هو عامل السرية. يجب حماية السجلات من خلال حفظها في خزانة مقفلة ،أو حمايتها في ملفات الحاسوب من خلال ملف محمي له كلمة سر مستقلة.

ثالثا: قانون الوساطة ومعايير السلوك
أ. قانون الوساطة 

قانون رقم (12) لسنة 2006

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
المادة1– يسمى هذا القانون( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

          الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة.

ب- يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة.
ج- لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصين) يختارهم من بين القضاة   المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.

المادة3-أ- لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن.

       ب- لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.

المادة4-أ- عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال اليه ملف الدعوى، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم.

ب- عند احالة النزاع الى وسيط خاص، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع.

المادة5- يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من ادارته لتسوية النزاع.

المادة6- يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حده، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل اعمال الوساطة. 

المادة7-أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه.

        ب- اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع، كليا او جزئيا، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.

 ج- اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.

        د- اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوي الصلحية و لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على الف دينار في الدعاوي البدائية.

       هـ- عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة8- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او اي جهة كانت.
المادة9-أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها.

        ب-1- اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استراداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر.
            2- اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوة اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار، يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة10- لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة. 

المادة11- تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة12- لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.


المادة13- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


ب. المعايير الدولية المتعلقة بقواعد السلوك للوسطاء* 

*  بالنسبة للاردن، فإن الجهات المعنية في صدد اعداد مدونة قواعد السلوك للوسطاء. التالي هو عبارة عن معايير دولية المتعلقة بقواعد السلوك للوسطاء، حيث تم الرجوع اليها الى حين اعتماد الاردن لقواعد ومعايير السلوك للوسطاء الخاصة بها. 
	عينة او نموذج قواعد السلوك للوسطاء


منظمة فض المنازعات

(تم إعتماده تاريخ 22 اَب 2005) 

منظمة التحكيم الامريكية

(تم إعتماده تاريخ 8 أيلول 2005) 

جمعية المحامين و القضاة الامريكيين

(تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة تاريخ 9 اَب 2005) 

2005

قواعد السلوك للوسطاء

2005
لقد تم اعداد هذه القواعد في عام 1994 من قبل جمعية المحامين و القضاة الامريكيين و منظمة التحكيم الامريكية و منظمة فض المنازعات. تم تشكيل لجنة من قبل هذه الهيئات قامت بمراجعة هذه القواعد 2005. ان نسخة 1994 و نسخة 2005 تم اتمادها من جميع هذه الهيئات. 

المقدمة

تستعمل الوساطة لحل نزاعات متنوعة و بأجواء ايضا متنوعة. تخدم هذه القواعد لتكون اعمدة لقواعد السلوك  للوسطاء على اختلاف تخصصهم. تحقق هذه القواعد 3 اهداف اولية: توجه سلوك الوسطاء، لتعريف الاطراف بالسلوك واجب الاتباع، لتعزيز ثقة الجمهور بعملية الوساطة كحل للنزاعات. 

الوساطة هي عملية يقوم بها طرف محايد لتسهيل التواصل و التفاوض و للوصول الى حل يأتي به الفرقاء و يتفقوا عليه. 

تهدف الوساطة الى الكثير من الامور من ضمنها منح الفرص لتحديد و توضيح الامور، و تفهم وجهات النظر المختلفة و تحديد المصالح و البحث عن بدائل و حلول و في النهاية الوصول الى اتفاق مرضي للجميع. 

ملاحظات حول صياغة هذه القواعد

تقرأ هذه القواعد كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. أما بالنسبة لترتيب النصوص و المواد فيها فأهمية المواد غير متصلة بترتيبها في الوثيقة. لا تشمل هذه المعايير الحدود الزمنية عند الإشارة إلى الوساطة، وبالتالي فهي لا تحدد وقت بداية أو نهاية الوساطة بشكل دقيق. 
قد تتأثر نواحي مختلفة من الوساطة، ومنها بعض الأمور التي تشملها هذه المعايير، بالقوانين النافذة، قواعد المحاكم، الأنظمة، والقواعد المهنية النافذة الأخرى، ومنها قواعد الوساطة التي يتفق عليها الأطراف وأي اتفاقات أخرى توصل إليها الأطراف. وقد تتعارض هذه المصادر مع هذه المعايير وقد تسمو عليها. إلا أنه يستوجب على الوسيط بذل كل الجهود للالتزام بروح ونية هذه المعايير عند حل التعارض. ويجب أن يشمل هذا الجهد المبذول الالتزام بجميع المعايير الأخرى التي لا تتعارض مع هذه المصادر. 

لا تتمتع هذه المعايير بقوة القانون ما لم يتم تبنيها من قبل محكمة أو سلطة تنظيمية أخرى. ولكن مجرد تبني هذه المعايير من قبل الهيئات الراعية يعني بالنسبة للوسطاء أن هذه المعايير تعتبر المعيار الأساسي لهم. 

القاعدة الأولى: الخيار الذاتي
1) على الوسيط القيام بعملية الوساطة على أساس مبدأ الخيار الذاتي للأطراف. أن مبدأ الخيار الذاتي يعني قيام طرفي النزاع باللجوء إلى الوساطة طوعيا و دون أي ضغوط بحيث يكون لكل منهم كامل و مطلق الحرية باتخاذ الخيارات بالنسبة لعملية الوساطة بحد ذاتها و نتائجها.لأطراف النزاع حرية الاختيار في أي مرحلة من مراحل عملية الوساطة بما في ذلك انتقاء الوسيط، تصميم عملية الوساطة، المشاركة في الوساطة و الانسحاب منها و من نتائجها.
1. على الرغم من أن مبدأ الخيار الذاتي لعملية الوساطة هو ركن أساسي في عملية ممارسة الوساطة إلا أنه و في بعض الأحيان قد يحتاج الوسيط أن يوفق الخيار الذاتي لأحد الأطراف مع واجباته كوسيط من اجل القيام بعملية الوساطة بشكل جيد و منتج ووفقا لهذه القواعد.
2. يتعذر على الوسيط الإلمام فيما إذا كان قرارات الفرقاء صادرة عن إرادة حرة ومعلومات كافية إلا  انه على الوسيط و في الوقت الملائم إرشاد أطراف النزاع بأهمية استشارة المهنيين لمساعدتهم على اتخاذ خيارات صائبة.
2) على الوسيط أن يبتعد عن التأثير على قرارات الأطراف و خياراتهم الذاتية لاسباب تتعلق بسعيه لتحقيق معدل اعلى من التسويات او رفع قيمة تسوية معينة  أو من اجل تقاضي أتعاب أعلى او بسبب ضغوطات خارجية قد يتعرض لها الوسيط من قبل رؤساء المحاكم و او جهات ادارية اخرى او من قبل الصحافة.

القاعدة الثانية: النزاهة و الحياد

1- على الوسيط أن يمتنع قبول عملية الوساطة إذا عجز عن القيام بها بشكل حيادي ومتجرد.
والمقصود بالحياد الابتعاد عن المحاباة و المحسوبية،  والابتعاد عن التحيز أو التعصب أو التحامل.
2-  على الوسيط القيام بعملية الوساطة بشكل حيادي و عليه أن يبتعد عن السلوك الذي من المحتمل معه أن يظهره بمظهر المتحيز بمواجهة احد الأطراف و بالتالي يخرجه عن حياده ونزاهته و تجرده.
1. على الوسيط أن يتجنب أثناء تأديته عمله أي تحيز أو تعصب لأي طرف بناء على سمات هذا الطرف الشخصية او مرجعيته او مركزه الاجتماعي او  معتقداته أو طريقة تصرفه أثناء عملية الوساطة.
2. على الوسيط أن لا يمنح أو يقبل أي هدية أو خدمات أو قرض أو أي شيء آخر ذو قيمة بحيث يضع حقيقة حياد الوسيط محل تساؤل.
3. يجوز للوسيط أن يقبل أو يقدّم هدايا رمزية أو هبات أو يوفر خدمات قد تسـهّل من عملية الوساطة أو تعكس احتراما للأعراف الثقافية طالما أن مثل هذه الهدايا أو الهبات لن تثير تساؤلات حول حياد الوسيط أو يُسـاء فهم الهدف منها.
جـ- في حال وجد الوسيط في مرحلة من المراحل نفسه غير قادر على القيام بعمله بشكل حيادي فعلى الوسيط حينئذ الانسحاب من عملية الوساطة.

القاعدة الثالثة: تنازع المصالح

1. على الوسيط تجنب أي تضارب مصالح أو أن يظهر بمظهر قد يعطي انطباع بوجود تنازع مصالح سواء أثناء عملية الوساطة أو بعد انتهائها.  و قد تثار مسألة تنازع المصالح إذا ما تدخل الوسيط بموضوع النزاع المعروض أو من وجود علاقة بين الوسيط و أي طرف من أطراف عملية الوساطة سواء كانت هذه العلاقة في الماضي أو في الحاضر أو علاقة شخصية أو مهنية قد تضع حقيقة حياد الوسيط موضع تساؤل.
2. على الوسيط إجراء تدقيق معقول على الحقائق لغايات التثبت أنها قد لا تخلق انطباع لدى تفكير الرجل العادي عن احتمال وجود تنازع مصالح لهذا الوسيط. وقد تختلف تساؤلات الوسيط وتصرفاته بهدف تحديد أوجه تضارب المصالح بناءا على فترة مزاولته للوساطة.
جـ. على الوسيط أن يفصح بأسرع وقت ممكن عن المصالح المتضاربة الواقعية والمحتملة والتي علم بها و التي  قد تثير التساؤل حول حياده. و بعد هذا الإفصاح إذا وافق الأطراف على استمرار عملية الوساطة فان الوسيط يستمر في دوره كوسيط.
د.  إن وصلت معلومة معينة للوسيط بعد قبوله للوساطة تتعلق بخدماته كوسيط قد تشكّل تضاربا صريحا أو مبدئيا للمصالح، فعلى الوسيط أن يفصح عنها بالسرعة الممكنة ويجوز أن يتابع عملية الوساطة بعد ذلك بموافقة من الأطراف المعنية.
هـ . إذا كانت مسألة تضارب المصالح تؤدي إلى نشوء الشك في نزاهة الوسيط فان على الوسيط أن ينسحب من عملية الوساطة أو يرفض الاستمرار فيها بصرف النظر عن الرغبة الصريحة للأطراف باستمرار الوسيط القيام بدوره.
ولاحقا لعملية الوساطة، على الوسيط أن يتجنب إقامة علاقات مع أي من أطراف النزاع بشكل قد يثير التساؤل في نزاهة عملية الوساطة. على الوسيط أن يأخذ بعين الاعتبار عند اقامتة لأي علاقة لاحقة لعملية الوساطة مع أطراف النزاع او أفراد آخرين او مؤسسات كانوا طرفا في عملية الوساطة، الوقت الذي مضى بعد عملية الوساطة، و طبيعة العلاقة و نوعية الخدمات المقدمة للتأكد من أن هذه العلاقة قد لا تثير تساؤل حول و جود تضارب مصالح حقيقية او محسوسة.
القاعدة الرابعة:الكفاءة 

أ) على الوسيط الإقدام على الوساطة عندما يجد في نفسه الكفاءة الضرورية التي من شأنها أن ترضي التوقعات الضرورية لأطراف النزاع.  

1. من الممكن اختيار أي شخص ليكون وسيطا، شريطة أن تحظى كفاءته و مؤهلاته برضى الأطراف على ان يكون الوسيط المتفق عليه قد حصل على تدريب على اعمال و مهارات الوساطة لمدة اربعين ساعة من جهة مؤهلة ومعتمدة يحددها المجلس القضائي. وان تكون لديه خبرة في مجال عمله لا تقل عن 5 سنوات. و ان يكون مشهود لهم بالنزاهة و الحياد والاخلاق الحميدة.

2. على الوسيط أن يشارك في برامج تعليمية و نشاطات أخرى للمحافظة و تطوير معرفته ومهاراته المتعلقة بالوساطة.

3. على الوسيط ان يوفر للأطراف الذين يلجأون إلى عملية الوساطة لحل النزاع القائم بينهم و لعامة الناس و الأشخاص المهتمين بالوساطة المعلومات الكافية عن خبرة الوسيط والخلفية العلمية و العملية لهذا الوسيط ومدى تدريبه .

ب) في حالة أن وجد الوسيط خلال عملية بأنه لا يملك الكفاءة الكافية للاستمرار، فان على الوسيط طرح هذا الامر و مناقشته مع الأطراف بأسرع وقت ممكن و اتخاذ الخطوات اللازمة لحل الموضوع بما في ذلك الانسحاب من الوساطة أو طلب المساعدة اللازمة.

ج) على الوسيط عدم القيام بالوساطة اذا طرأ عليه ما يفقده او ينقصه اهليته. 

القاعدة الخامسة:  السرية

أ) على الوسيط أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من خلال عملية الوساطة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك أو إذا كان القانون المطبق يتطلب خلاف ذلك.

1.  على أنه يجوز للوسيط إفشاء المعلومات التي احتصل عليها من خلال عملية الوساطة في حالة قبول الأطراف على جواز ذلك.

2. لا يجوز للوسيط أن يدلي لغير المشاركين في عملية الوساطة أية معلومة حول الكيفية التي تعاطى بها الأطراف في الوساطة. على أنه يجوز للوسيط إذا تتطلب الأمر أن يعد تقريرا يبين فيه مدى التزام الأطراف بالحضور و فيما إذا توصلوا لأي تسوية.

3. في حالة قيام الوسيط بالمشاركة في دورات للتعليم أو التدريب أو البحث أو التقييم لعملية الوساطة فأنه يقع على عاتقه الامتناع عن الإفصاح عن أسماء أطراف النزاع في عملية الوساطة و أن يضمن بالشكل المعقول المحافظة على السرية.

ب) على الوسيط الذي يجتمع مع اشخاص في جلسات خاصة لغايات عملية الوساطة عدم البوح بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص آخر، أية معلومة احتصل عليها من خلال الجلسة الخاصة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ج) على الوسيط أن يبين للأطراف مدى السرية التي ينبغي عليهم مراعاتها بالمحافظة على المعلومات التي احتصلوا عليها من خلال عملية الوساطة.

د) حسب ظروف عملية الوساطة، فأن على الوسيط مراعاة توقعات أطراف الوساطة فيما يتعلق بالسرية و تبعا لذلك قد يضع الأطراف قواعدهم و شروطهم الخاصة المتعلقة بالسرية باعتبار ذلك من اولويات عملية الوساطة، وعلى الوسيط ان يطرح هذه المسألة في بداية عملية الوساطة ، اذ انه من الممكن أن تملي ممارسات الوسيط الفرد أو المؤسسة توقعات معينة لدى اطراف النزاع  بشأن السرية.

القاعدة السادسة: جودة عملية الوساطة

1) يقوم الوسيط بمهمة الوساطة بما يتفق مع جودة عملية الوساطة أدناه بأن يكون مجتهدا  ومستمعا جيدا و موضوعيا و متفهما و مرنا و صبورا و يحترم الوقت و ان يكون عادلا في اجراءاته و يعامل الاطراف باحترام و يسعى الى اشراك الاطراف بفاعلية.
1. يوافق الوسيط على مهمة الوساطة فقط عندما يكون جاهزا للالتزام بتوفير الوقت والعناية اللازمين لوساطة فاعلة.
2. لابد للوسيط ان يوافق او يختار القضايا التي يرى انه من الممكن ان يصل فيها الى توقعات الاطراف فيما يتعلق بالمدة الزمنية. 
3. إن غياب أو حضور أشخاص محددين في عملية الوساطة يعتمد على التراضي بين الطرفين من جهة والوسيط من جهة أخرى. وقد يتفق الجميع على استثناء أشخاص آخرين من بعض الجلسات أو من جميعها.  
4.  يشجع الوسيط الاستقامة والصراحة والنزاهة بين جميع الأطراف المشاركة، و لا يجوز للوسيط ان يستخدم اية معلومات يعلم انها مضللة او غير حقيقية حصل عليها من الاطراف في معرض قيامه بعملية الوساطة. 
5. يجب على الوسيط أن يفرق بين دوره كوسيط و بين كونه خبير في امر النزاع المعروض امامه إذ أن دور الوسيط يختلف بصورة جذرية عن دوره كخبير في موضوع معين. علما بأنه قد يستفيد من خبرته في النزاع المعروض امامه لكن بشرط ان يراعي اثناء ذلك قواعد السلوك هذه. 
6. لا يجوز ان يسمي الوسيط اي اجراء- اذا ما كان لا يمت بصلة بعملية الوساطة  "بالوساطة" ليستغل الميزات و القواعد التي ترافق عملية الوساطة ذاتها. 
7. من الممكن ان يقوم الوسيط -اذا ارتأى ذلك مناسبا- ان ينصح الاطراف ان يلجأوا الى اية وسيلة اخرى من الوسائل البديلة لحل النزاعات بدلا من عملية الوساطة اذا اقتضى طبيعة النزاع ذلك على سبيل المثال اللجوء الى التحكيم بدلا من الوساطة.  
8. لا يجوز ان يقوم الوسيط بأي دور آخر اثناء عملية الوساطة غير دور الوسيط الا اذا حصل على موافقة الاطراف. و لكن قبل الاقدام على هذه الخطوة لا بد ان يقوم الوسيط بشرح نتائج على هذا التغيير و ما سيترتب عليه لذلك لابد ان يحصل على موافقة الاطراف. لابد ان يراعي ايضا الوسيط انه في حال قيامه بدور آخر غير دور الوسيط انه قد يترتب عليه التقييد بقواعد سلوك أخرى تتعلق بالدور الجديد. 

9. إذا تبين للوسيط اثناء عملية الوساطة انها استغلت للاستمرار في عمل اجرامي ناشئ عن التعامل بين اطراف النزاع فعلى الوسيط اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذا الامر بما في ذلك الانسحاب من الوساطة او تأجيلها أو إنهاءها.
10. اذا تبين للوسيط ان احد الاطراف غير قادر على فهم عملية الوساطة او خيارات التسوية او ان لديه صعوبة في المشاركة في عملية الوساطة فعلى الوسيط ان يبذل الجهد في ايضاح هذه الامور، و ان يوفر الجو الملائم لكي يمارس هذا الطرف حقه في الخيار الذاتي.
2) اذا قام الاطراف بممارسة العنف قولا او فعلا اثناء عملية الوساطة ضد الطرف الاخر او علم الوسيط بأن أحد الاطراف يمارس مثل هذا العنف بحق الاخر فان على الوسيط ان يؤجل او ينسحب او ينهي عملية الوساطة. 
ج) ان وجد الوسيط أن سلوك احد المشاركين، بما في ذلك سلوكه الشخصي، يهدد عملية  الوساطة فيجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية بما في ذلك التأجيل أو الانسحاب أو إنهاء الوساطة. 
القاعدة السابعة: الاعلان و الترويج
أ) عند الاعلان عن خدماته كوسيط يجب ان يكون الوسيط صادقا و غير مضلل خصوصا عند التحدث عن مؤهلاته و خبرته و اتعابه. 

1. يجب أن لا يعطي أي وعود حول نتيجة الوساطة في مراسلاته و بطاقات عمل.

2. لا يحق للوسيط ان يدعي انتماؤه لأي جهة حكومية او مؤسسة خاصة اذا ما كانت تستدعي اجراءات معينة لترخيص العمل معها و تحت اسمها. 
3) أن يتعاطف مع أي شخص بأي طريقة كانت وذلك حتى يبقي على نزاهته كوسيط، 
ج)  أن يفصح عن أسماء الأشخاص الذين قدم لهم الخدمة دون الحصول على إذنهم الصريح.
القاعدة الثامنة: الأتعاب و المصاريف الأخرى

أ) على الوسيط من غير الوسطاء القضائيين و الخصوصيين أن يعلم جميع الأطراف أو من يمثلهم بشكل واضح وحقيقي عن أتعابه وبيان الاسس التي استند اليها في تحديد هذه الاتعاب، مثال ذلك طبيعة و مدى تعقيد النزاع و خبرة الوسيط و الوقت اللازم لعملية الوساطة. و ان يعلمهم عن اية مصاريف قد تترتب نتيجة الوساطة و كيفية دفعها.

1. على الوسيط عند احتسابه لاتعابه ان يراعي عوامل عديدة منها نوع و درجة تعقيد النزاع و مؤهلاته و الوقت الذي امضاه و ما جرى عليه العرف من حيث الاتعاب التي يتم تقاضيها في النزاعات المماثلة في السوق.

2. يجب أن تكون اتفاقية أتعاب الوسيط خطية و تبين كيفية الدفع من قبل اطراف النزاع.

ب)  على الوسيط أن لا يتقاضى أتعاب بشكل يزعزع الثقة بحياده.

1. على الوسيط ان لا يبرم مع الاطراف اتفاقية اتعاب معلقة على شرط نتيجة الوساطة او قيمة الاتفاقية التي يتوصل اليها الاطراف.
2. بما ان باستطاعة الوسيط ان يتقاضى اتعاب غير متساوية من الاطراف فان هكذا معاملة او ترتيب  يجب ان لا يؤثر على قدرة الوسيط في بقائه حياديا. 

القاعدة التاسعة:  تحسين و تطوير عملية الوساطة
أ) على الوسيط أن يعمل على تحسين و تطوير عملية الوساطة، و عليه أن يحترم و جهات النظر المتباينة لزملائه الوسطاء، و أن يعمل على أن يتعلم من زملائه و العمل معهم و ذلك من اجل تحسين و تطوير مهنة الوساطة وتزويد الناس بخدمة أفضل.

1. القدرة على التنوع في مجال الوساطة
2. السعي لجعل الوساطة اكثر وصولا للاطراف حيث يقوم بالوساطة بشكل تطوعي و دون مقابل او بمقابل زهيد. 
3. المشاركة باعداد بحوث حول الوساطة او السعي للحصول على اراء المشاركين عن الوساطة. 
4. مساعدة في نشر و تعليم الوساطة لمساعدة الاطراف فهم الوساطة و ادراك فوائدها.
5. مساعدة الوسطاء الجدد من خلال التدريب اوالتوجيه او التواصل.

 ب) على الوسيط ان يحترم اختلاف اختلاف آراء زملائه الوسطاء و عليه ان يسعى التعلم منهم   والعمل معهم لنهوض في هذه المهنة و لخدمة الناس بشكل أفضل. 
رابعا: وصف المهام الرئيسية لقسم دعم الحلول البديلة لفض المنازعات في وزارة العدل
4) مهام قسم دعم الحلول البديلة وإدارة الدعوى 
وافقت وزارة العدل على إنشاء قسم غايته دعم برنامج الحلول البديلة ومن ضمنه الوساطة لدى المحاكم إلى جانب قضاة إدارة الدعوى. إن دور القسم فيما يتعلق بالوساطة هو المساعدة على إنشاء والاشراف على برنامج الوساطة لدى المحاكم وتوسعته. ومن واجبات الدائرة فيما يتعلق بالوساطة ما يلي:

1. وضع مسودات الإستراتيجيات والسياسات لتطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها والتي تساهم في تسريع عملية التقاضي، والحفاظ على وقت المحكمة، وتوفير النفقات، وتقليل المخاطر. 
2. دراسة وتحليل التشريعات ذات العلاقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات المختلفة، واقتراح التعديلات لدعم أهداف دائرة الوساطة وضمان جودة البرامج الخاصة بها.
3. وضع وتطوير المعايير والأسس اللازمة للوسائل البديلة لفض المنازعات ورفعها للجهات 
المعنية لاعتمادها.
4. رصد الصعوبات والمعيقات لعمل الإدارات القضائية المعنية بالوسائل البديلة لفض المنازعات في المحاكم، وتقديم التوصيات والإرشاد الفني. 
5. وضع إستراتيجية فعّالة للإتصال والتوعية لتعزيز الوسائل والحلول البديلة والعمل على تنفيذها بعد إعتمادها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإتصال والجهات المعنية.
6. رفع الوعي بمزايا الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتزويد المعلومات والإجراءات 
المتعلقة باستخدامها. 
7. عقد إجتماعات دورية مع الإدارات القضائية والوسطاء بهدف التوعية والتعريف بالمستجدات.
8. التواصل مع الوسطاء من خلال تبادل النشرات الفصلية والمواد ذات العلاقة.
9. إقتراح سبل تحسين العلاقة ووسائل التنسيق ما بين الإدارات القضائية و بين متلقي خدمات الوساطة والسلطة التشريعية والقضاة ونقابة المحامين وهيئات المجتمع المدني.
10. مواكبة المستجدات والبحوث والدراسات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات.
11. تطوير وإدامة قاعدة بيانات خاصة بالوسائل البديلة لفض المنازعات على أن تتضمن إنجازات الإدارات القضائية، وبيان الحالة بشكل دوري، والتاريخ، ومؤشرات الأداء المتعلقة بعمل الإدارة.
12. فتح ملفات إلكترونية وورقية خاصة بالوسطاء بحيث تتضمن كافة البيانات المطلوبة عنهم.
13. المشاركة في اللجان ذات العلاقة بما في ذلك اللجنة التوجيهية للوساطة.
14. وضع مسودة الأسس والقواعد اللازمة لإختيار وتدريب الوسطاء. 
15.  تحديد الإحتياجات التدريبية والتطويرية للوسطاء. 
16. تقديم تقارير سير العمل والتقارير الإحصائية الدورية للوزارة والمحاكم.
17. التنسيق مع الجهات الضرورية لتحديد إحتياجاتها من الموارد البشرية والمالية والبرامج 
التدريبية والمعدات.
18. المساهمة في إعداد الجزء ذو الصلة في التقرير السنوي للمجلس القضائي.
19.  الإشراف على توثيق أعمال القسم وحفظ الملفات والتقارير والقرارات.
20. المشاركة في المؤتمرات والإجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة 
القسم .
خامسا: الملاحق 

أ. كتيب الأرشادي وبرشور
ب. عينة من استبيان الخروج 

عينة من استبيان الخروج
استبيان حول الوساطة للأطراف والمحامين/ سري
1.أ 
مقدمة، 
 في جهد لتحسين برنامج الوساطة في المحاكم، تُجري دائرة الوساطة مسحا لأولئك الذين شاركوا في عملية الوساطة. لأهمية أرائكم في تحسين جودة برنامج الوساطة، نشكر لكم وقتكم في الإجابة على الأسئلة التالية، و ذلك سوف يتم التعامل مع أجوبتكم بسرية تامة، وستُستخدم فقط في مجملها لأغراض إحصائية.
  يُرجى تسليم الاستبيان بعد إكماله إلى صندوق الاستبيانات. 
  يُرجى تسليم الاستبيان بعد إكماله إلى:  [ضع الاسم ورقمي الهاتف والفاكس] 
2.
اسم الوسيط: ـــــــــــــــــ

3.
الدعوى رقم. _______________ )اختياري)
4.
موضوع الدعوى: _______________________
    5.[اسمك: (اختياري) __________________________________]
6. النوع الاجتماعي 
انثى
 
ذكر

7.        كم عدد الساعات –تقريبا- التي قضيتها في عملية الوساطة ؟ --------------------------- 
8.  كم جلسة وساطة حضرت؟

 (    )  جلسة واحدة


(    )  جلستان


(    )  أكثر من جلستين

9. في هذه الوساطة، هل كان دورك: [اختر واحدة]
(    )
 المدعي  

)    )      المدعى عليه 

     
 )   )      محامي المدعي
(    )
محامي المدعى عليه

10. إن كنتَ محاميا، هل حضر موكلك جلسة (جلسات) الوساطة؟  

اختر واحدة: [نعم]  [لا]
11. إن كنتَ طرفا، هل كان لديك محام يمثلك في الوساطة؟

اختر واحدة:  [نعم]  [لا]
12. هل توصلت اليوم إلى اتفاق وتسوية لقضيتك ؟  

اختر واحدة: 
 [نعم]

  [لا]

  [جزئيا]
الأسئلة التالية تستقصي تجربتكم في الوساطة. 
يُرجى وضع ( حول ما تعتقدونه بشأن البيانات التالية. 

13.  أوضح قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح عملية الوساطة بحيث ألممت بشكل وافي عن الموضوع  و بالتالي اتخذت قرار باللجوء الى الوساطة.
      (    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
14. ان البروشورات التي تم تزويدنا بها و التي تشرح  عملية الوساطة   كانت كافية لاتخاذي قرار بشأن اللجوء الى الوساطة.
      (    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 

15. أوضح الوسيط عملية الوساطة تماما بحيث أستطيع توقع ما سوف يحدث خلال جلسة (جلسات) الوساطة.
      (    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 

16.  قام الوسيط بشرح مفهوم " السرية" في عملية الوساطة
      (    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
17. سمح الوسيط لي و/أو للمحامي الذي اخترته بعرض قضيتي.
   (    )    أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
18. استمع الوسيط بدقة إلى رأيي في القضية.
(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 

19.  ساعدني الوسيط في التفكير في خيارات مختلفة لتسوية القضية.
(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة  
20.  عامل الوسيط جميع الأطراف بعدل.
(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة
21. هل شعرت بأنه  قد تم دفعك او الضغط عليك للاسراع  في جلسات الوساطة
(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
22. في حال توصلتم الى اتفاقية تسوية فهل انت راض عنها.  
(    ) نعم 

      
(    ) لا 

23. ان الوسيط قام بالضغط علي لقبول شيء لا ارغبه
(    ) أوافق بشدة
(    ) أوافق إلى حد ما
(    ) أخالف إلى حد ما
(    ) أخالف بشدة
24. شعرت بالخوف في التعبير عن حقيقة مشاعري و ارائي
(    ) أوافق بشدة
(    ) أوافق إلى حد ما
(    ) أخالف إلى حد ما
(    ) أخالف بشدة
25. و بشكل عام فانني راض عن عملية الوساطة. 
(    ) أوافق بشدة
(    ) أوافق إلى حد ما
(    ) أخالف إلى حد ما
(    ) أخالف بشدة
26. لو لم يتم التوصل إلى اتفاق ما، هل ما زلتَ تعتقد أن الوساطة مفيدة؟ 
(    ) مفيدة جدا 

      (    ) مفيدة إلى حد ما 

      (    ) مفيدة قليلا 

      (    ) غير مفيدة 

27. إن وقعتُ في نزاع آخر، أرغب في محاولة حله بالوساطة.و سوف ألجأ للوساطة مرة أخرى 
(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
28. اوصي الاخرين استخدام و اللجوء الى الوساطة.

(    ) أوافق بشدة 

      (    ) أوافق إلى حد ما 

      (    ) أخالف إلى حد ما 

      (    ) أخالف بشدة 
29. اذا كنت لا توصي بالوساطة  يرجى وضع اشارة حول اكثر سبب من الاسباب لذلك
(    ) ان عملية الوساطة لم تكن عادلة
(    ) الطرف الاخر لم يتعاون في الوساطة
(    ) لم أثق ان عملية الوساطة سوف تكون او تبقى سرية 
(    ) ان الوسيط لم يكن متعاونا

(    ) لم ارغب بأن اتوصل الى تسوية في أي حال من الاحوال

30. كانت أول مرة سمعت فيها عن وجود الوساطة في المحكمة كان من خلال 

      
(    ) قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح 

      
(    ) من المحامي الخاص (او من أي محام اخر)

      
(    ) من قريب

      
(    ) من صديق
التاريخ:  ___________________

يتم إكمال هذه الاستمارة بعد انتهاء الوساطة  و قبل مغادرة ادارة الوساطة وإعادتها إلى  صندوق الاستبيانات في ادارة الوساطة.

كانون الأول 2007

جـ. عينة نموذج إدخال معلومات الوساطة 
عينة نموذج إدخال معلومات الوساطة  
سجل الوساطة
	رقم ملف الوساطة
	تاريخ قيد الملف
	رقم ادارة الدعوى و رقم الدعوى في السجل الاساس أو رقم الدعوى في الصلح 
	اسم المدعي ومحاميه
	اسم المدعى عليه محاميه
	تاريخ احالة القضية الى الوساطة/ من 

القاضي____


	اسم الوسيط
	خلاصة 

	
	
	
	
	
	
	
	قرار الوسيط و تاريخه
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د. نماذج المحكمة / إدارة الوساطة 
نماذج المحكمة / إدارة الوساطة
حزيران 2006
1.  قرار قاضي إدارة الدعوى باحالة النزاع الى وسيط قضائي.
2.  قرار قاضي إدارة الدعوى باحالة النزاع الى وسيط خاص.
3.  قرار قاضي إدارة الدعوى باحالة النزاع الى وسيط اتفاقي.
4.  قرار قاضي صلح عمان باحالة النزاع الى وسيط قضائي.
5.  قرار قاضي صلح عمان باحالة النزاع الى وسيط خاص.
6.  قرار قاضي صلح عمان باحالة النزاع الى وسيط اتفاقي.
7.  مذكرة دعوى خاصة بالمدعي. 
8.  مذكرة دعوى خاصة بوكيل المدعي.
9.  مذكرة دعوى خاصة بالمدعي عليه.
10.  مذكرة دعوى خاصة بوكيل المدعي عليه.
11.  كتاب تغطية اتفاقية التسوية - 1
12.  كتاب تغطية اتفاقية التسوية – 2
13.  كتاب إعادة ملف الوساطة الى قاضي الصلح – عدم التوصل الى تسوية. 
14.  كتاب إعادة ملف الوساطة الى قاضي الصلح – عياب الأطراف ووكلائهم.  
15.  كتاب إعادة ملف الوساطة الى قاضي إدارة الدعوى – عدم التوصل الى تسوية. 
16.  كتاب إعادة ملف الوساطة الى قاضي إدارة الدعوى– عياب الأطراف ووكلائهم.
17.  اتفاقية التسوية " من خلال الوساطة" في الدعوى البدائية الحقوقية.
18.  اتفاقية التسوية " من خلال الوساطة" في الدعوى الصلحية الحقوقية.
19.  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة القضائية.
20.  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة الخاصة.
21.  قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية.
22.  قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة القضائية
23.  قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة الخاصة.
24.  قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية.
25.  قرار إعادة الرسوم القضائية
26.  وصل إعادة الرسوم القضائي. 
27.  كشف قضايا إدارة الوساطة.
28.  مختصر لاجراءات وقرارات وتعليمات الوسيط 1- إحالة من قبل إدارة الدعوى.
29.  مختصر لاجراءات وقرارات وتعليمات الوسيط 2- إحالة من قبل قاضي الصلح.
رقـم الدعـــــوى :-

رقـم إدارة الدعــوى :-

قاضي إدارة الدعوى السيد :-

قرار قاضي إدارة الدعوى

بإحالة النزاع إلى وسيط قضائي

بناء على طلب أطراف الدعوى / بعد موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلى الوساطة  القضائية وحيث أجد ان طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة .

وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة السيد -----------------------------------وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر في  /  /  200

قاضي إدارة الدعوى المدنية

(نموذج وساطة /1)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم إدارة الدعـــوى :-

قاضي إدارة الدعوى السيد :-

قرار قاضي إدارة الدعوى

بإحالة النزاع إلى وسيط خاص

بناء على طلب أطراف الدعوى / بعد موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلى وسيط خاص وحيث أجد ان طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة .

وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط الخاص السيد ------------------------------------ وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر في  /  /  200

قاضي إدارة الدعوى المدنية
(نموذج وساطة /2)

         حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم إدارة الدعـــوى :-

قاضي إدارة الدعوى السيد :-

قرار قاضي إدارة الدعوى

بإحالة النزاع إلى وسيط اتفاقي

بناء على اتفاق أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلى الوساطة الاتفاقية وتسمية الوسيط ..................................................................  وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة وعملاً بأحكام المادة (3/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط المذكور وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً وجاهيا صدر في  /  /  200

قاضي إدارة الدعوى المدنية
(نموذج وساطة /3)

     حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

القاضي السيد :-

قرار قاضي صلح عمان

بإحالة النزاع إلى وسيط قضائي

بناء على طلب أطراف الدعوى / بعد موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى الى الوساطة القضائية وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة .

وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة السيد -----------------------------------وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر في  /  /  200

قاضي صلح عمان
(نموذج وساطة /4)

       حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

القاضي  السيد :-

قرار قاضي صلح عمان

بإحالة النزاع إلى وسيط خاص

بناء على طلب أطراف الدعوى / بعد موافقة أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلى وسيط خاص وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة .

وعملاً بأحكام المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط الخاص السيد ----------------------------------- وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر في  /  /  200

قاضي صلح عمان
(نموذج وساطة /5)

     حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

القاضي السيد :-

قرار قاضي صلح عمان

بإحالة النزاع إلى وسيط اتفاقي

بناء على اتفاق أطراف الدعوى على إحالة النزاع موضوع الدعوى إلى الوساطة الاتفاقية وتسمية الوسيط .................................................................  وحيث أجد أن طبيعة النزاع من الممكن تسويته من خلال الوساطة وعملاً بأحكام المادة (3/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أقرر إحالة النزاع إلى الوسيط المذكور وإرسال ملف الدعوى إلى إدارة الوساطة لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً وجاهيا صدر في  /  /  200

قاضي صلح عمان
(نموذج وساطة /6)

     حزيران 2006

    وزارة العدل

محكمة بداية عمان

  إدارة الوساطة

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيــط السيـــد :-

مذكـرة دعـوة خاصة بالمدعي

اسم المدعـي ................................................................................

.................................................................................................

العنــــوان ................................................................................

.................................................................................................

يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم ...................تاريخ    /   /  2000 الساعة .................... إلى مكان الاجتماع في ............................... لبحث إمكانية تسوية النزاع موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .

شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه



اسم مستلم التبليغ وتوقيعه


وتاريخ التبليغ وساعته
ـــــــــــــــ

نصت المادة (7/أ/د) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ( إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ،ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية ) .
(نموذج وساطة /7)

          حزيران 2006

    وزارة العدل

محكمة بداية عمان

  إدارة الوساطة

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيــط السيـــد :-

مذكـرة دعـوة خاصة بوكيل المدعي

اسم وكيل المدعـي ..........................................................................

.................................................................................................

العنــــوان ................................................................................

.................................................................................................

يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم ...................تاريخ    /   /  2000 الساعة .................... إلى مكان الاجتماع في ............................... لبحث إمكانية تسوية النزاع موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .

شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه



اسم مستلم التبليغ وتوقيعه


وتاريخ التبليغ وساعته

ـــــــــــــــ

نصت المادة (7/أ/د) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ( اذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ،ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية ) .

(نموذج وساطة /8)

        حزيران 2006

  وزارة العدل

محكمة بداية عمان

  إدارة الوساطة

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيــط السيـــد :-

مذكـرة دعـوة خاصة بالمدعى عليه

اسم المدعى عليه .............................................................................

.................................................................................................

العنــــوان ................................................................................

.................................................................................................

يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم ...................تاريخ    /   /  2000 الساعة .................... إلى مكان الاجتماع في ............................... لبحث إمكانية تسوية النزاع موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .

شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه



اسم مستلم التبليغ وتوقيعه


وتاريخ التبليغ وساعته

ـــــــــــــــ

نصت المادة (7/أ/د) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ( اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ،ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية ) .

(نموذج وساطة /9)

          حزيران 2006

  وزارة العدل

محكمة بداية عمان

  ادارة الوساطة

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيــط السيـــد :-

مذكـرة دعـوة خاصة بوكيل المدعى عليه

اسم وكيل المدعى عليه........................................................................

.................................................................................................

العنــــوان ................................................................................

.................................................................................................

يقتضي حضوركم جلسة الوساطة السرية المعينة يوم ...................تاريخ    /   /  2000 الساعة .................... الى مكان الاجتماع في ............................... لبحث إمكانية تسوية النزاع موضوع الدعوى رقم أعلاه ، وفي حال تخلفكم تسري بحقكم أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .

شرح القائم بالتبليغ واسمه وتوقيعه



اسم مستلم التبليغ وتوقيعه


وتاريخ التبليغ وساعته

ـــــــــــــــ

نصت المادة (7/أ/د) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ( اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ،ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية ) .

(نموذج وساطة /10)

    حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيــط السيـــد :-

سعادة قاضي إدارة الدعوى المدنية / محكمة بداية عمان

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه  والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت بعقد ..................... جلسات سرية للوساطة حضرها جميع أطراف  النزاع ووكلائهم ، وقد جرى التوصل الى اتفاقية التسوية المرفقة والموقعة من أطراف الدعوى ووكلائهم .

لهذا وعملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ارفق بطية اتفاقية التسوية وملف الوساطة للتصديق على اتفاقية التسوية .

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /11)
      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :- 

رقـم ملـف الوسـاطة  :- 

اســـم الوسيـــط :-القاضي  

سعادة قاضي صلح حقوق عمان

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت بعقد ..................... جلسات للوساطة حضرها جميع أطراف  النزاع ووكلائهم ، وقد جرى التوصل الى اتفاقية التسوية المرفقة والموقعة من أطراف الدعوى ووكلائهم .

لهذا وعملاً بإحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ارفق بطية اتفاقية التسوية وملف الوساطة للتصديق على اتفاقية التسوية.

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /12)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

سعادة قاضي صلح حقوق عمان

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع بسبب  اختلاف وجهات النظر رغم التزام اطراف النزاع بحضور جلسات الوساطة0

لهذا وعملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة لإجراء المقتضى القانوني

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /13)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

سعادة قاضي صلح حقوق عمان

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت  بمحاولة دعوة أطراف النزاع ووكلائهم للتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم ومحاولة تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع بسبب :-

 1-غياب المدعي/ غياب وكيل المدعي0

2- غياب المدعى عليه/ غياب وكيل المدعى عليه 0

لهذا وعملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة لإجراء المقتضى القانوني

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /14)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقم ملف إدارة الدعـوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

سعادة قاضي ادارة الدعوى المدنية

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع بسبب  اختلاف وجهات النظر رغم التزام اطراف النزاع بحضور جلسات الوساطة0

لهذا وعملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة لإجراء المقتضى القانوني

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /15)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

سعادة قاضي ادارة الدعوى المدنية

بناءً على قراركم الصادر بتاريخ     /     /  200 في الدعوى رقم أعلاه والمتضمن إحالة النزاع موضوع الدعوى لتسويته من خلال الوساطة ، فقد قمت بالاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ود فوعهم ومحاولة تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع وذلك من خلال عقد ..................... جلسات للوساطة ، الا ان أطراف النزاع لم يتوصلوا إلى تسوية النزاع بسبب :-

 1-غياب المدعي/ غياب وكيل المدعي0

2- غياب المدعى عليه/ غياب وكيل المدعى عليه 0

لهذا وعملاً بأحكام المادة (7/ج) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أعيد إليكم ملف الوساطة لإجراء المقتضى القانوني

التاريخ     /    /   200                                                    الوســـيط
(نموذج وساطة /16)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

اتفاقية تسوية" من خلال الوساطة" في الدعوى البدائية الحقوقية 

رقم (            ) بداية حقوق عمان

الفريق الاول ( المدعي ) :-

1 - ..................................

2 - ..................................

3 - ..................................

وكيله المحامي / ........................

الفريق الثاني ( المدعى عليه ) :-

1 - ..................................

2 - ..................................

3 - ..................................

وكيله المحامي / ........................

مقدمــة ،،،

بناء على ما توصل إليه الفريقان من خلال جلسات الوساطة السرية التي جرت بإشراف قاضي الوساطة / الوسيط الخاص / الوسيط المتفق عليه ................................ فقد تم الاتفاق على تسوية النزاع في الدعوى رقم (                        ) بداية حقوق عمان على مايلي :-

1 - ....................................................................................

2 - ....................................................................................

3 - ....................................................................................

وبناءً على ما تقدم فان الفريقين يطلبان التصديق على هذه التسوية واعتبارها حكما قطعيا صادر عن محكمة بداية عمان غير قابل للطعن وفق أحكام المادة7/ب من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية فقد جرى توقيع هذه الاتفاقية برضى وقبول الفريقين 0

توقيع الفريق الثاني ( المدعى عليه )

توقيع الفريق الأول ( المدعي ) 

توقيع الوســـيط

(نموذج وساطة /17)

      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

اســـم الوسيـــط :-

اتفاقية تسوية" من خلال الوساطة" في الدعوى الصلحية الحقوقية 

رقم (            ) صلح حقوق عمان

الفريق الاول ( المدعي ) :-

1 - ..................................

2 - ..................................

3 - ..................................

وكيله المحامي / ........................

الفريق الثاني ( المدعى عليه ) :-

1 - ..................................

2 - ..................................

3 - ..................................

وكيله المحامي / ........................

مقدمــة ،،،

بناء على ما توصل إليه الفريقان من خلال جلسات الوساطة السرية التي جرت بإشراف قاضي الوساطة / الوسيط الخاص / الوسيط المتفق عليه ................................ فقد تم الاتفاق على تسوية النزاع في الدعوى رقم (                        ) صلح حقوق عمان على مايلي :-

1 - ....................................................................................

2 - ....................................................................................

3 - ....................................................................................

وبناءً على ما تقدم فان الفريقين يطلبان التصديق على هذه التسوية واعتبارها حكما قطعيا صادر عن محكمة صلح عمان غير قابل للطعن وفق أحكام المادة7/ب من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية فقد جرى توقيع هذه الاتفاقية برضى وقبول الفريقين 0

توقيع الفريق الثاني ( المدعى عليه )

توقيع الفريق الأول ( المدعي ) 

توقيع الوســـيط
(نموذج وساطة /18)
      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-
رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

قاضي إدارة الدعوى السيد :-

قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة القضائية

بناءً على تقرير قاضي الوساطة في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية المؤرخة في   /    /  200  الموقعة أمام قاضي الوساطة السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (9/أ) من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي ------------------------.

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي إدارة الدعوى المدنية

(نموذج وساطة /19)
 حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

قاضي إدارة الدعوى السيد :-
قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة الخاصة

بناءً على تقرير الوسيط الخاص في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية الموقعة بتاريخ    /   /  2000 أمام الوسيط الخاص السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (9/ب) من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي -------------------------------- وصرف نصف الرسوم القضائيـة المدفوعـة لحساب هذه الدعوى أتعاب للوسيط  الخـاص  السيد ............................ .

3- في حال ان نصف الرسوم القضائية تقل عن ثلاثمائة دينار اقرر إلزام المدعي -------------------------------  والمدعى عليه ---------------------------------------- بالتساوي بينهم بدفع الفرق .

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي إدارة الدعوى المدنية

(نموذج وساطة /20)

 حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملف إدارة الدعوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

الوسيـــط السيــد :-

قرار قاضي إدارة الدعوى بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية

بناءً على تقرير الوسيط المتفق عليه بين أطراف الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية الموقعة بتاريخ    /   /  2000 أمام الوسيط السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة بداية حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (3/ج) من ذات القانون ، اقرر إعادة كامل الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي ----------------------.

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي إدارة الدعوى المدنية

(نموذج وساطة /21)

حزيران 2006
رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

القاضي السيد :-

قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة القضائية

بناءً على تقرير قاضي الوساطة في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة            لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية المؤرخة في   /    /  200  الموقعة أمام قاضي الوساطة السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (9/أ) من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي -------------------------.

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي صلح عمان

(نموذج وساطة /22)

 حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

القاضي السيد :-

قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة الخاصة

بناءً على تقرير الوسيط الخاص في الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية الموقعة بتاريخ    /   /  2000 أمام الوسيط الخاص السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (9/ب) من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي ----------------------------- وصرف نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى أتعاب للوسيط  الخاص  السيد ............................ .

3- في حال ان نصف الرسوم القضائية تقل عن ثلاثمائة دينار اقرر إلزام المدعي -------------------------------  والمدعى عليه ---------------------------------------- بالتساوي بينهم بدفع الفرق .

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي صلح عمان

(نموذج وساطة /23)
      حزيران 2006

رقـم الدعـــــوى :-

رقـم ملـف الوسـاطة  :-

قرار قاضي صلح عمان بالتصديق على اتفاقية التسوية

التي تمت من خلال الوساطة الاتفاقية

بناءً على تقرير الوسيط المتفق عليه بين أطراف الدعوى رقم أعلاه أقرر مايلي :-

1 – عملاً بأحكام المادة (7/ب) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية التصديق على اتفاقية التسوية الموقعة بتاريخ    /   /  2000 أمام الوسيط السيد ............................ واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق عمان غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .

2 – عملاً بأحكام المادة (3/ج) من ذات القانون ، اقرر إعادة نصف الرسوم القضائية المدفوعة لحساب هذه الدعوى للمدعي ---------------------------- .

قراراً صدر بتاريخ    /    /   200

قاضي صلح عمان 

(نموذج وساطة /24)
      حزيران 2006

السيد محاسب محكمة عمان المحترم

تقرر في القضية البدائية  ذات الرقم أعلاه إعادة مبلغ () دينار والذي يمثل نصف الرسوم القضائية المدفوعة بموجب الوصول المالي رقم ()  تاريخ () للمدعي 

وكيله بالقبض المحامي وذلك عملا بأحكام المادة 9/أ من قانون الوساطة القضائية لتسوية النزاعات المدنية . 

لتنفيذ مضمون القرار  حسب الأصول. 

واقبلوا الاحترام

قاضي إدارة الدعوى 
      حزيران 2006

بِسّـمِ اللهِ الرَحمَـنِ الرَحيـم

	وزارة العـدل

محكمة بداية عمان
ــــــ

	


	


رقم الدعوى : 
التاريــــــــــــخ: 

السيد محاسب محكمة عمان المحترم

تقرر في القضية البدائية  

والتي تحمل رقم ادارة الوساطة 

 المتكونة بين المدعي 

وكيله بالقبض المحامي 

وبين المدعى عليها 

اعادة نصف الرسوم القضائية في الدعوى رقم اعلاه والبالغة ( )

والمدفوعه بموجب الايصال المالي 

 تاريخ 

      لتنفيذ مضمون القرار حسب الأصول. 

واقبلوا الاحترام

قاضي محكمة عمان الابتدائية 

حزيران 2006

كشف قضايا إدارة الوساطة لشهر كانون أول /2007

	إسم القاضي 
	نوع القضية 
	المدور السابق 
	الوارد 
	التسوية
	عدم التسوية
	المدور الحالي 

	سهير الطوباسي 
	بداية حقوق 
	
	
	
	
	

	عبد الله الحمادنه 
	بداية حقوق 
	
	
	
	
	

	مجموع قضايا البداية
	
	
	
	
	
	

	سهير الطوباسي 
	صلح  حقوق 
	
	
	
	
	

	عبد الله الحمادنه 
	صلح حقوق 
	
	
	
	
	

	مجموع قضايا الصلح
	
	
	
	
	
	

	المجموع العام لقضايا البداية والصلح 
	
	
	
	
	
	


رئيس قلم إدارة الوساطة 

            سلطان الجيرودي 
           حزيران 2006


مختصر لاجراءات وقرارات وتعليمات الوسيط




     

تاريخ الإحالة من إدارة الدعوى: ...............................................

تـــــــــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــــورود: ...............................................

تعقد جلسة اجتماع تسوية / وفق قرار قاضي ادارة الدعوى المدنية / ................. في يوم......... تاريخ ................  ويبلــــــــغ كـــــــــــــــــل من:

المدعي ............................. / وكيله  ......................... 

المدعى عليه ........................../ وكيله ..........................

                                                                                          التاريخ:.............



            




توقيع الوسيط:...........
_______________________________________________________

الاجتماع (1) : 

حضور الأطراف:

المدعي / ........................./ وكيله  ............................... 

المدعى عليه / ....................../ وكيله ................................



    




          التاريخ:................



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

الاجتماع (2) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ......................../ وكيله ...............................    
 

التاريخ:...............



            




توقيع الوسيط:...........
توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

نتائج الاجتماع:

تحال الدعوى الى دائرة ادارة الدعوى            -  للتصديق على التسوية     -               حيث لم يتم التوصل للتسوية 
الاجتماع (3) : 

حضور الأطراف:

المدعي / ........................./ وكيله  ............................... 

المدعى عليه / ....................../ وكيله ................................



    




          التاريخ:................



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

الاجتماع (4) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ......................../ وكيله ...............................    
 

التاريخ:...............



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

_ الاجتماع (5) : 

حضور الأطراف:

المدعي / ........................./ وكيله  ............................... 

المدعى عليه / ....................../ وكيله ................................



    




          التاريخ:................



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

نتائج الاجتماع:

تحال الدعوى الى دائرة ادارة الدعوى            -  للتصديق على التسوية     -               حيث لم يتم التوصل للتسوية 
الاجتماع (6) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ......................../ وكيله ...............................    
 

التاريخ:...............



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

الاجتماع (7) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ......................../ وكيله ...............................    
 

التاريخ:...............



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

الاجتماع (8) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ......................../ وكيله ...............................    
 

التاريخ:...............



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

نتائج الاجتماع:

تحال الدعوى الى دائرة ادارة الدعوى            -  للتصديق على التسوية     -               حيث لم يتم التوصل للتسوية 
حزيران 2006


مختصر لاجراءات وقرارات وتعليمات الوسيط




     

تاريخ الإحالة من قاضي الصلح: ...............................................

تـــــــــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــــورود: ...............................................

تعقد جلسة اجتماع تسوية / وفق قرار قاضي الصلح / .................في يوم......... تاريخ ................  ويبلــــــــغ كـــــــــــــــــل من:

المدعي ............................. / وكيله  ......................... 

المدعى عليه ....................../ وكيله ......................

                                                                          التاريخ:.............



            




توقيع الوسيط:...........
____________________________________________________

الاجتماع (1) : 

حضور الأطراف:

المدعي / ........................./ وكيله  ............................... 

المدعى عليه / ................../ وكيله ...........................



    




التاريخ:..............



            




توقيع الوسيط:...........
________________________________________________________

توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

الاجتماع (2) : 

حضور الأطراف:

المدعي .........................../ وكيله  ...............................

المدعى عليه ..................../ وكيله ..........................    
 

التاريخ:...........



            




توقيع الوسيط:...........
توصيات: 

.......................................................................................

......................................................................................

________________________________________________________

نتائج الاجتماع:

تحال الدعوى الى قاضي الصلح   -  للتصديق على التسوية     - حيث لم يتم التوصل للتسوية 
حزيران 2006

هـ. نماذج أجندات تدريب  
1. نموذج أجندة تعريفية حول الوساطة  
نموذج أجندة تدريب قضاة الاحالة

9:00-9:30    
مقدمة ولمحة عن البرنامج

9:30-10:00  
مبررات لوجود "الوساطة " في محكمة البداية
· جهود وزارة العدل لتطوير القضاء لدينا

· الأساس الثقافي- التاريخي للوساطة

· الفروقات بين الوساطة العشائرية ووساطة المحكمة ( أكثر مهنية، تحتاج إلى تدريب وتنسب إلى  النظام القضائي)

· قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم (12) لسنة 2006

· تعريف الوساطة

· الدور الذي يقوم به الوسيط – السرية، الحياد

· عرض مراحل الوساطة

· الفرق بين الوساطة عن التحكيم و التقاضي

10:00 – 10:30 
عرض لمشروع الوساطة و ادارة الوساطة
· الوساطة اختيارية و ليست إلزامية
· تكلفة الوساطة

10:30 – 10:45 
استراحة قهوة

10:45 – 11:00 
أسئلة و أجوبة

11:00 – 11:45 
الدور الهام الذي يقوم به قضاة محكمة الصلح و ادارة الدعوى في عملية الوساطة
· كيفية إقناع الأطراف باللجوء إلى الوساطة

· انتقاء القضايا  التي يمكن إحالتها إلى ادارة الوساطة

· عرض نماذج الوساطة المُستخدمة من قبلكم و ادارة الوساطة

· عرض لكتيبات الوساطة 
11:45 – 12:00 
أسئلة و أجوبة

12:00 – 1:00
لعب أدوار الوساطة –  


سيتم في بداية اليوم اختيار طرفي الوساطة و إعطائهم السيناريو العام  و الحقائق السرية بحيث يكون بإمكانهم الإستعداد للقيام بلعب الدور

1:00 – 1:30 
أسئلة و أجوبة

1:30 – 2:30 
الغداء

2:30 – 3:30 
لعب دور قاضي إدارة الدعوى و قاضي الصلح 


 وصيغة  المحادثة الرسمية لقضاة الصلح 

3:30 – 4:00
توزيع استبيان التقييم و الأجوبة

2. نموذج أجندة الدورة التدريبية حول الوساطة – 40 ساعة 
نموذج أجندة الدورة التدريبية حول الوساطة - 40 ساعة 

اليوم الأول:

9:00


ترحيب، مقدمة، كسر الجليد 

· الترحيب والتعارف
· أهدافكم وتوقعاتكم من البرنامج 
· الوساطة – مهنة نامية 
· ازياد الأهمية الدولية 
· مراجعة الأجندة 
· تطوير المهارات من خلال المشاركة 
· الحضور الالزامي والمشاركة في جميع الجلسات 
11:00


استراحة القهوة 

· تعريف ومراجعة لوسائل حل النزاعات البديلة 
· الوساطة: العملية، الفلسفة والاستعمال في القضايا المدنية 
· ما هي القضايا المناسبة للوساطة؟ 
13:30 – 14:30
فترة الغداء 

· مراحل الوساطة 
· التحضير للوساطة 
· وساطة حقيقية (محاكاة) ونقاش
· كلمات الوسيط الافتتاحية 
17:00


رفع الجلسة 

اليوم الثاني: 

9:00


التمرين على المهارات 

· الكلمات الافتتاحية 
· مهارات الاتصال للوسطاء 
11:00


استراحة القهوة 

· الحياد في الوساطة مقابل الحياد في وسائل حل النزاعات الأخرى 
· التمارين التفاعلية / المحاكاة / استخلاص المعلومات 
13:30 – 14:30
فترة الغداء 

· عمليات الوساطة: التهيئة، تحديد وبيان المسائل 
· المضي قدما في عمليات: تحديد القضايا والمصالح 
        استراحة قهوة
· المفاوضات في الوساطة مقابل الحياد في وسائل حل النزاعات الأخرى 
· التمارين التفاعلية / المحاكاة / استخلاص المعلومات 
17:00


رفع الجلسة 

اليوم الثالث: 
9:00


التوصل الى التسوية وكتابة الاتفاق 

· العمل للتوصل الى تسوية
· الختام والقضايا المحيطة بكتابة الاتفاق 
11:00


استراحة القهوة 

· كتابة اتفاق التسوية
· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات 
13:30 – 14:30
فترة الغداء 




الطريق المسدود والسلوك الأخلاقي 

· القضايا المحيطة بالطريق المسدود 
· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات 
استراحة قهوة 

· معايير السلوك الأخلاقي – المتطلبات الأخلاقية للوسطاء 
· قواعد سرية الوساطة 
17:00


رفع الجلسة 

اليوم الرابع: 
9:00


الوساطة متعددة الأطراف  

· تحديات الوساطة متعددة الأطراف
استراحة قهوة

· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات 
13:30 – 14:30
فترة الغداء 

· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات
استراحة قهوة 

17:00


رفع الجلسة 

اليوم الخامس: 
9:00



· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات
استراحة قهوة 

· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات
13:30 – 14:30
فترة الغداء 

· مسائل تتعلق بقانون الوساطة والتي قد تواجه القاضي  
· الوساطة التفاعلية – لعب الأدوار واستخلاص المعلومات
استراحة قهوة 

· التقييم، الكلمة الختامية وتوزيع الشهادات 
17:00


رفع الجلسة 

اجراءات دائرة الوساطة


اسم الوسيط:	القاضي				رقم الدعوى:...............................	رقم الدعوى:.....................





اجراءات دائرة الوساطة


اسم الوسيط:	القاضي 					رقم الدعوى:.....................








� لقد تم نشر و توزيع هذا الدليل الارشادي بالتعاون ما بين وزارة العدل والوكالة الامريكية للتنمية الدولية  USAID و جمعية المحامين و القضاة الامريكيين/مبادرة سيادة القانون


�  الاسم الرسمي هو قسم دعم الحلول البديلة إدارة الدعوى
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